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  ٢٠٠٦المادة الرابعة لعام صندوق النقد الدولي يختتم مشاورات 

  مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  

 مشاورات المادة الرابعة مع الجماهيرية ٢٠٠٧ إبريل ٢٠ اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في

  ١.العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

  

  خلفية
  

فهي تمتلك اقتصادا من أقل الاقتصادات تنوعا في منطقة تع بها ليبيا، رغم وفرة الموارد الهيدروكربونية التي تتم

إدارة الاقتصاد في مركزية لجماهيرية تاريخ طويل من الول .المغرب العربي وبين البلدان المنتجة للنفط

من  بعد عشر سنوات ٢٠٠٢اقتصاد السوق في عام  نحو تتحول وقد بدأت . العاموالاعتماد المفرط على القطاع

مما مكنها تجارتها الخارجية، وتبذل ليبيا منذ ذلك الحين جهودا لتحرير اقتصادها و. العقوبات الاقتصادية الدولية

  . اقتصادي متزايد مع الحفاظ على استقرار اقتصادها الكليمن تحقيق نمو 

                                                 
صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم عادة على أساس  تأسيس  تنص المادة الرابعة من اتفاقية١

مع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني، وج. سنوي

عداد تقرير يشكل بعد عودة الخبراء إلى مقر الصندوق، يقومون بإو. المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية

لمجلس ا رئيس وصفهلصندوق، باوفي نهاية المناقشات، يقدم مدير عام . لتنفيذي في هذا الخصوصاأساسا لمناقشات المجلس 

 وتورد نشرة .سلطات البلد المعنيإلى ثم يُرسَل هذا الملخص  نون التنفيذيوالمديرالتي أعرب عنها لآراء لالتنفيذي، ملخصا 

 إبريل ٢٠المعلومات المعممة هذه ملخصا لآراء المديرين التنفيذيين كما أعربوا عنها أثناء المناقشة التي أجراها المجلس التنفيذي في 

  .  استنادا إلى تقرير خبراء الصندوق٢٠٠٧
  
  
  

 ـدوق النقــد الدولــيـصن

 
  ةـات معممـرة معلومـنش

 إدارة 
العلاقات 
 الخارجية



٢ 

% ٥,٥مقدار بقيقي الح فارتفع إجمالي الناتج المحلي ؛٢٠٠٦الأوضاع الاقتصادية المواتية في عام قد استمرت و

%) ٦(، وقوة الاقتصاد غير النفطي %٤,٥ بواقع تقريبا، نتيجة لزيادة القيمة المضافة في قطاع الهيدروكربونات

غير أن البيانات الأولية لنهاية . زيادة الإنفاق الحكومي وتحرير قطاعات التجارة والخدمات والسياحةمدعمة بال

حتى بلغت من العام لسنوي وفق مؤشر أسعار المستهلك في الربع الأخير العام تشير إلى تسارع وتيرة التضخم ا

  ).عن العام السابقعلى أساس التغير (في شهر ديسمبر % ٧,٢

  

أن العمليات الحكومية الموحدة سجلت مستوى قياسيا من الفائض النقدي الكلي بلغ إلى وتشير البيانات الأولية 

%). ٢٥(إيرادات الهيدروكربونات الزيادة الكبيرة في ما يُعزي إلى من إجمالي الناتج المحلي، م% ٣٩حوالي 

 إلى الإصلاحات في جانب منه، مما يرجع %٣٣الإيرادات غير النفطية محققا زيادة قدرها تسارع نمو وقد 

للتطورات نتيجة تقريبا % ١٢ مقدار ارتفع الإنفاق الحكومي بكذلك .الضريبية والجمركيةدارة الإالجارية في 

العمالة الجديدة في الشعبيات، تعيينات التي ترجع إلى  الأجور، ومجموعملحوظة في الزيادة ال) ١: (لتاليةا

وقد . تنفيذ ميزانية التحولفي مستوى تحسن ال) ٢(؛ خدمة المدنية بعض فئات موظفي الالزيادات في أجورو

ز في مشروعات البنية التحتية والتشييد كَّرَمن إجمالي الناتج المحلي، وتَ% ١٧ارتفع الإنفاق الإنمائي إلى نحو 

  %). ١٩(، والهيدروكربونات %)٣٢(، والقطاعات الاجتماعية %)٤٢(

  

 المستوى المسجلوإن كان دون %) (٢٠نحو (النقود بمعناها الواسع وتميزت التطورات النقدية بالنمو القوي في 

عجز المالية العامة غير  الزيادة الاسمية فيدي بإلى تأثر المعروض النقساس في الأ، مما يرجع )٢٠٠٥في عام 

وارتفع الائتمان المصرفي المقدم %). ٢٠بأكثر من (النفطي واستمرار زيادة الائتمان المقدم للمؤسسات العامة 

  . ٢٠٠٠، وهو أعلى معدل نمو منذ عام %٧للقطاع الخاص بنحو 

  

من إجمالي % ٤٨,٥لحساب الجاري إلى قرابة وعلى الصعيد الخارجي، تشير التقديرات إلى ارتفاع فائض ا

. أحجامهازيادة صادرات الهيدروكربونات التي ترجع إلى ارتفاع أسعار الصادرات ولالناتج المحلي نتيجة 

وبلغ .  تزايد الطلب المحلي، بما في ذلك ازدياد الإنفاق الحكوميبفضل%) ١٨ (حققت الواردات نموا قوياو

، وظل سعر ٢٠٠٧ شهرا من واردات السلع والخدمات في عام ٢٩ ما يعادل إجمالي الاحتياطيات الدولية

  . الصرف الفعلي الحقيقي مستقرا وفقا لمؤشر أسعار المستهلك الرسمية

  

 إدارة المالية شملت مجموعة كبيرة من التدابير التي نفيذحيث تم ت ،٢٠٠٦واستمر الإصلاح الهيكلي في عام 

  . از المصرفي ونظام المدفوعات، والتجارة، وبيئة الأعمال، والجهالنظام الضريبيالعامة و

دارة إيرادات الهيدروكربونات على  لإ الليبيوعلى صعيد المالية العامة، أنشأت السلطات الليبية هيئة الاستثمار

إنشاء مكتب لكبار الممولين الضريبيين ووضع بإدارة الإيرادات دعم  فيدم تقإحراز أيضا وتم . أساس مركزي



٣ 

حسين المباني والمعدات الخاصة ، وتالقائمة الضوابطوالجمارك، وتعزيز طوير مصلحتي الضرائب طط لتخ

  .بالمكاتب

  

 ٢١وفي المجال النقدي والمصرفي، وضعت السلطات خطة لإعادة هيكلة المصارف التجارية العامة، ودمجت 

  . ديث نظام الدفعتعزيز الرقابة المصرفية وتحمبذولة لمصرفا أهليا، وعجلت بالجهود ال

  

وعلى وجه التحديد، قامت السلطات بما . واستمرت الجهود الرامية إلى تحرير التجارة وتحسين مناخ الأعمال

إلغاء ) ٢(؛ تتوافر لها بدائل محليةلسلع المستوردة التي تخفيض ضريبة الاستهلاك إلى النصف على ا) ١(: يلي

الواردات خفض قائمة ) ٣(باستثناء المنتجات النفطية والأسلحة؛ ما تبقي من أشكال احتكار الدولة للاستيراد 

 مكتبا في مختلف أنحاء الجماهيرية ٥١فتح ) ٤( لأسباب دينية وصحية وبيئية إلى عشرة منتجات؛ المحظورة

خفض الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي ) ٥(تصاريح مزاولة الأعمال؛  على ةضمان السرعة في إصدار الموافقل

وضع ) ٦( مليون دولار أمريكي؛ ١,٥ مليون دولار أمريكي إلى ٥٠ر في القطاعات غير النفطية من المباش

قائمة سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية تقتصر على تجارة التجزئة وتجارة الجملة 

ار الأجنبي المباشر في كذلك أصدرت السلطات مرسوما يقضي بإجراء جميع عمليات الاستثم. والاستيراد

  %. ٣٥القطاعات غير النفطية من خلال مشروعات مشتركة يبلغ الحد الأدنى للمشاركة الليبية فيها 

  

لتخفيف أعباء خاصة بها ، أعدت خطة ")هيبيك (""مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون"انسحاب ليبيا من وبعد 

مع عدد من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون منها أوغندا الديون لإعادة جدولة اتفاقات فتوصلت إلى . ديونال

  . لا تزال المفاوضات جارية مع نيكاراغواووتنزانيا وبنن، 

  

  تقييم المجلس التنفيذي
  

، بما في ذلك قوة النمو في إجمالي الناتج ٢٠٠٦أعرب المديرون عن ارتياحهم لأداء الاقتصاد الليبي في عام 

الفوائض المحققة في أرصدة المالية العامة والحساب الجاري الخارجي، كما رحبوا بإلغاء المحلي الحقيقي، و

وإذ أحاط المديرون علما بهذه الإنجازات، أشاروا إلى ما . معظم الاحتكارات التي كانت مفروضة على الاستيراد

 ووضع استراتيجية شاملة الجماهيرية من استعادة الحرص المالي، وتحسين إدارة الإيرادات النفطية،تحتاجه 

    .دقيقة التصميم لإعادة هيكلة البنوك التجارية العامة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

  

 على المدى المتوسط، والتي تعكس توقعات الجماهيريةرحب المديرون بالآفاق المالية المواتية التي تنتظر و

 غير أنهم رأوا أن قدرة السلطات على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي .أسعار النفط المرتفعةاستمرار 



٤ 

وشدد المديرون على ضرورة تعديل موقف . ٢٠٠٧والمالي يمكن أن تتأثر سلبا بالتوسع المالي في ميزانية 

مدى طات، بغية اجتناب أي تهديد لآفاق الاقتصاد على اللوالمنهج الإصلاحي المعتمدين من السالحالي السياسة 

  . المتوسط

  

وشددوا على . وأكد المديرون أن سياسة الحرص المالي عنصر أساسي في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي

بمستوى  الإنفاق الحكومي على غير الأجور ربطالحاجة إلى ربط زيادات الأجور الحكومية بمستوى الإنتاجية و

، أوصوا بالتزام ٢٠٠٧وبالنسبة لعام . بح التضخمتسنى الاستمرار في ك، حتى يالطاقة الاستيعابية للاقتصاد

 على باتباع منهج مرحليوهو ما يمكن أن يتم الحذر في تطبيق زيادة الأجور المتوخاة في جهاز الخدمة المدنية، 

  .   ثمانية عشر شهرامدار

  

وسيع نطاق تغطيتها، وحث المديرون السلطات على تعزيز الإدارة المالية العامة، بما في ذلك توحيد الميزانية وت

تحكم التشغيل قواعد تنظيمية واضحة وتحسين التنسيق بين سياستي الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ووضع 

ونبه المديرون إلى أن استثمار موارد الهيئة محليا يمكن أن يؤدي إلى . وإدارة الأصول في هيئة الاستثمار الليبي

  . على المدى المتوسط إلى الطويلة توليد نتيجة عكسيتهميش القطاع الخاص و

  

وتعليقا على التوسع المتوخى في المالية العامة، حث المديرون مصرف ليبيا المركزي على تشديد السياسة 

وأوصوا بتحرير أسعار الفائدة واستحداث أدوات نقدية تعمل وفق قواعد . النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية

  .ديالسوق من أجل تعزيز الإطار النق

  

ولكنهم أوصوا بأن وأشار المديرون إلى النفع الكبير الذي عاد به نظام سعر الصرف الحالي على الجماهيرية، 

يكون تحولها إلى مستوى أعلى من المرونة في سعر الصرف تحولا تدريجيا وأن يدعمه ويسبقه تحول آخر نحو 

  . الإدارة النقدية القائمة على قواعد السوق

  

 إلى المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها اللجوء إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وأشار المديرون

عنصرا وأكدوا مجددا أن إنشاء هيئة مستقلة لإعادة هيكلة البنوك لا يزال . لإعادة هيكلة البنوك التجارية العامة

  . في هذا المسعىأساسيا للنجاح

  

يذ بضعة إصلاحات أوصى بها خبراء المساعدة الفنية بصندوق النقد وذكر المديرون أن السلطات انتهت من تنف

الدولي، وأشاروا إلى ضرورة تركيز المساعدة الفنية من الصندوق في المستقبل على المجالات التي لم يتم 



٥ 

وردت في توصيات المساعدة التطرق إليها بعد والضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، أو التي 

   . نية المعتمدةالف

  

وشجع المديرون السلطات على التوصل إلى اتفاقات لتخفيف أعباء الديون مع البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

  ".هيبيك"بشروط مماثلة لشروط مبادرة 

  

ورحب المديرون بمشاركة السلطات في المعيار العام لنشر البيانات والتزامها بتحسين جودة البيانات الاقتصادية 

  .ومستوى حداثتها

  

  

آرائه وتحليلاته للتطورات  على ةلإضفاء مزيد من الشفافيهي جزء من جهود الصندوق  المعلومات المعممةنشرات 

التي بعد مناقشات المجلس التنفيذي ) أو البلدان المعنية(وتصدر هذه النشرات بموافقة البلد المعني . والسياسات الاقتصادية

لرابعة مع البلدان الأعضاء، ورصد ما يستجد من تطورات على المستوى الإقليمي، والمراقبة تتناول مشاورات المادة ا

كذلك تصدر نشرات .  ذات الارتباط البرامجي طويل الأجل مع الصندوقاللاحقة للبرامج، والتقييمات اللاحقة للبلدان

اسات العامة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك المعلومات المعممة بعد مناقشات المجلس التنفيذي للمسائل المتعلقة بالسي

  . عينةبالنسبة لحالات م

  



٦ 

  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٢مؤشرات اقتصادية ومالية أساسية، : ليبيا
  )وحدة حقوق سحب خاصة مليون ١,١٢٣,٧= الحصة (

  )٢٠٠٥(نسمة  مليون ٥,٨٥: السكانعدد 

  )٢٠٠٥( دولار أمريكي ٧,١٢١:  الفرد من إجمالي الناتج المحلينصيب

  

    

٢٠٠٢  

  

٢٠٠٣  

  

٢٠٠٤  

  

٢٠٠٥  

  أولية

٢٠٠٦  

  %)التغير السنوي (  الدخل القومي والأسعار

  ٥,٦  ٦,٣  ٥,٠  ٥,٩  ١,٤  إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

  ٦,١  ٥,٥  ٤,١  ٢,٢  ٤,٧  غير النفطيإجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

  ٣,٤  ٢,٠  ٢,٢-  ٢,١-  ٩,٩-  )المتوسط(تضخم مؤشر أسعار المستهلك 
 

  الحكومة المركزيةمالية 
 

  )من إجمالي الناتج المحلي(% 

  ٧١,٢  ٦٨,٦  ٥٨,٥  ٥٣,٩  ٥١,٠  الإيرادات

  ٣٢,٣  ٣٤,٩  ٤٣,٣  ٤٣,٤  ٣٩,٩   وصافي الإقراضنفقاتال

  ٣٨,٦  ٣٠,٠  ١٧,٤  ١٤,٨  ٦,٢   المالية العامة الكليميزان

  ٢٧,٣-  ٣٣,٧-  ٣٣,٣-  ٣٢,٣-  ٣٤,١-  )-العجز (الميزان غير النفطي

            

  )، ما لم يُذكر خلاف ذلك%رات السنوية التغي(  

            المؤشرات النقدية

  ٢٠,٢  ٢٩,٢  ٩,٢  ٨,١  ١٠,٩  النقود بمعناها الواسع

  ...  ٤,٥  ٤,٥  ٥,٥  ٥,٥  %)لعام واحد، الودائع (أسعار الفائدة على الودائع 
 

  القطاع الخارجي
 
  )بمليارات الدولارات، ما لم يُذكر خلاف ذلك(

  ٣٨,٨  ٣٠,٩  ٢٠,٤  ١٤,٦  ٩,٨  الصادرات السلعية

  ١٢,٩  ١٠,٩  ٨,٨  ٧,٢  ٧,٤  الواردات السلعية

  ٢٤,٤  ١٧,٣  ٧,٤  ٥,٢  ٠,٧   الحساب الجاريميزان

  ٤٨,٥  ٤١,٦  ٢٤,٣  ٢١,٥  ٣,٣  )من إجمالي الناتج المحلي(% 

  ٥٩,٢  ٣٩,٣  ٢٥,٦  ١٩,٥  ١٤,٣  إجمالي الاحتياطيات الرسمية

  ٢٨,٥  ٣٠,٢  ٢٣,٣  ٢١,٩  ١٩,٤  )بعدد شهور الواردات المغطاة في العام التالي(

   .السلطات الليبية، وتقديرات خبراء الصندوق: المصادر
  


